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خليل إبراهيم الحجاج *
	ملخص

      تعتبر هذه الدراسة واحدة من الدراسات الأكاديمية التي تحاول كشف أحداث ومحاولات التغلب على ثغرة سياسية واجهت المملكة الأردنية الهاشمية بعد الأحداث الأليمة التي ألمت بها إثر أحداث أيلول 1970م.

      وقد سعت هذه الدراسة إلى إثبات الأطر الفكرية للاتحاد الوطني وأسباب قيامه ومسيرته، ورأي الفرقاء السياسيين على الساحة الأردنية فيه. وناقشت الأطر الفكرية للاتحاد، وأثبتت ما ينبغي توجيه النقد إليه، وما كان ينبغي أن يكون عليه الحال؛ وذلك من أجل تشخيص حالة النهوض والكوابح التي واجهتها في تلك المرحلة.

      ونظراً لأن الاختلافات السياسية على الساحة الأردنية تطل برأسها من حين لآخر، ويكثر في كل مرة الاجتهاد وتتعدد الآراء، أردنا التذكير بهذه التجربة التي امتدت نحو ثلاث سنين (1971-1973م) لعل الطيف السياسي الأردني يستفيد منها ويبني عليها.
Abstract
      This study is considered one of the documentary and academic studies that explore events and offers to overcome political gap that faced the Hashemite Kingdom of Jordan after the painful events of 1970. Moreover, this study tried to document the intellectual frameworks of the "national unity", its career as a party, and standpoint of political parties on the domestic arena regarding this political entity. Furthermore, this study documented the political criticism regarding this political party. Since political differences on the domestic arena come to surface from time to time and because of the presence of various viewpoints, we presented this experience that extended for about 3 years to researchers from different political perspectives.



.
	* أستاذ مشارك، قسم التاريخ، جامعة العلوم الإسلامية العالمية. 



تمهيد:
      كانت الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الثاني من القرن الماضي قد استكلمت خططها لملء الفراغ السياسي في منطقة الشرق الأوسط، ومن هذه الخطط إعلانها عام 1957م عن برنامج مساعدات اقتصادية وعسكرية للدول التي تخشى الشيوعية وخطر نفوذها، ولذلك بادر الأردن إلى الإعلان – بعد لقاء عقد مع السفير الأمريكي بعمان مالوري Malure – عن رغبته في إقامة تعاون تنموي وعسكري مع الولايات المتحدة(
).

      وكانت هذه الخطوة الأردنية سبباً رئيساً في المواجهة مع التياري القومي واليساري بشكل عام، والأحزاب السياسية الأردنية التي تمثلهما بشكل خاص، ولم يكد يمضي يوم واحد على إعلان الأردن قبوله مبدأ إيزنهاور (3 كانون الثاني 1975) حتى أعلن وزير الخارجية عبد الله الريماوي في مؤتمر صحفي رفض الحكومة نظرية ملء الفراغ، وكل سياسة تبنى عليها، مثلما أعلن أن الحكومة تتبنى سياسة الحياد الإيجابي(
).

      وساند الريماوي في دعوته زعماء الحركة الوطنية الأردنية الذين أبرقوا للملك محذرين من الاندفاع للتعاون مع الولايات الأمريكية والاستمرار فيه. وقد رد الملك على التحذير بأن أصدر أوامره إلى رئيس الوزراء سليمان النابلسي بوقف النشاط الشيوعي، لكن حكومة النابلسي ترددت في تنفيذ الأمر. وعندئذ أعطيت الإشارة للأجهزة الأمنية للقيام بهذه المهمة، فقامت بحملة اعتقالات في صفوف الشيوعيين في 6 شباط 1957م(
).
      وقد أثارت هذه الإجراءات حفيظة النابلسي فأعلن أنها تشكل تجاوزاً غير مُبرر للحكومة وصلاحياتها. كما أعلن أن الشيوعية ليست خطراً على أي من الأردن أو سوريا أو مصر(
). وعلى أثر حل الحكومة عبرت الأحزاب السياسية عن موقفها، ورأت في إقالة النابلسي عملاً لا مبرر له، ثم دعت يوم 12 نيسان 1957م إلى عقد مؤتمر وطني بهدف الضغط على الملك من أجل الإبقاء على الحكومة.

      وحضر المؤتمر الوطني الذي انعقد بمدينة نابلس وأيد مقرراته ثلاثة وعشرون نائباً، إلى جانب قادة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، وتوترت الأوضاع إلا أن ذلك كله لم يؤد إلى النتيجة التي توخاها المؤتمر، فقد تم تشكيل حكومة بديلة برئاسة حسين فخري الخالدي، غير أنها لم تحظ بثقة مجلس النواب، فاستبدلت بها حكومة أخرى شكلها إبراهيم هاشم ليلة 24نيسان 1957م، وأعلنت الأحكام العرفية تهيئة للسيطرة على الوضع السياسي في المملكة(
).

      وشكلت المواجهة بين النظام والأحزاب السياسية بداية مرحلة جديدة سادها تهميش المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها المؤسسة البرلمانية التي أصبحت أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية، وبالإضافة إلى ذلك شكلت هذه المواجهة حداً فاصلاً بين مرحلتين في الحياة الدستورية والسياسية للبلاد، الأولى التي سادت في النصف الأول من عقد الخمسينات، وقد تميزت بنهوض وطني جماهيري أفشل مشروع حلف بغدد عام 1955م، وتحرير الجيش من الوصاية والإشراف البريطاني، وإلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية 1948م. والثانية التي سادت في النصف الثاني من ذلك العقد وفيها تم التراجع عن كل ما تحقق في المرحلة السابقة(
).
      وكان من آثار هذه المواجهة أن شهدت البلاد حالة من التوتر وعدم الاستقرار، وأصبحت الريبة والشك هما العنوان السائد للعلاقة ما بين الحركة الوطنية والنظام، ولهذا السبب راحت حركة القوميين العرب تحرض الشعب الأردني على مقاطعة الانتخابات التي أزمعت الحكومة على إجرائها في عام 1962م، مصممة بفعلها هذا على حرمان حكومة وصفي التل من تحقيق أي مكاسب قد تفيد في تحسين علاقة النظام مع الدول العربية(
).

      وأصدر الملك في آذار 1965م مرسوماً بتصفية الأضابير لدى الأجهزة الأمنية، وأدى ذلك إلى إتلاف ثمانية عشر ألف ملف، وإضافة إلى ذلك أعلنت الحكومة برنامجاً تنموياً عرف بالخطة السباعية (1964-970م) بهدف تحسين الظروف المعيشية في البلاد(
). وقابلت بعض الأحزاب السياسية هذه الخطوات بالارتياح وعبرت عن إيجابية التوجه الرسمي الأردني، وأنها تسعى لتطوير علاقاتها مع الحكومة(
).
وكان من بين هذه الأحزاب: الحزب الشيوعي، وحركة القوميين العرب، وحزب البعث العربي الاشتراكي.
      غير أن فترة الانفراج السياسي التي تهيأت فيها الظروف من جديد للأحزاب لكي تنهض من كبوتها، وتستعد للخروج من نضالها السري، لم تكن طويلة فقد انتهت في 23 شباط 1966م حين انقلبت القيادة القطرية على القيادة القومية البعثية في سوريا، حيث خشيت الحكومة الأردنية أن تمتد الأحداث إلى الأردن، وينعكس الصراع الدائر هناك عليها، ولذلك سارعت إلى اتخاذ إجراءات احترازية فقامت بحملة اعتقالات في صفوف حزب البعث. ووضعت الأحزاب اليسارية الأخرى تحت الرقابة الشديدة، وفرضت على قادتها وبعض كوادرها الإقامة الجبرية(
).

      ووقعت في ظل هذه المواجهة نكسة حزيران 1967م، وكانت هذه النكسة بمثابة صدمة وجدت معها الحركة الوطنية نفسها عاجزة مع اقتناع قادتها بضرورة التحرك، وإشعار الأمة بقدرتها على التجدد، والنهوض للخروج من جو الهزيمة.

      وكرد فعل على الهزيمة بدأت مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ترتفع، وعلى الرغم من أن المملكة الأردنية ساندت العمل الفدائي ودعمت جهود المنظمة في مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في الخرطوم في 29 آب 1967م، إلا أن الخلاف ما لبث أن ظهر بين الطرفين بسبب اتهام المنظمة للأردن بأنه يسعى للحل السلمي المنفرد مع إسرائيل، وأنه يمنع الفدائيين من القيام بعمليات ضد إسرائيل من أراضيه(
).

      وفي وسط هذه الاتهامات اندفعت بعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى إعلان موقف العداء والمجاهرة بإسقاط نظام الحكم في الأردن، وعلى الرغم من أن هذه التناقضات قد خلقت حالة من الصراع داخل صفوف فصائل منظمة التحرير إلى حد وصل إلى الصراع المسلح، إلا أنها أجمعت نهاية الأمر على الاتفاق للإطاحة بالسلطة في الأردن، حيث أخذت الأمور تسير نحو التدهور للذي بلغ ذروته في أيلول 1970م.

      ففي 6 أيلول 1970م اختطفت عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثلاث طائرات، اثنتين أمريكيتين وواحدة سويسرية، وقد حطت طائرتان منها في مكان قرب منطقة الأزرق، اطلقت عليه الجبهة اسم "مطار الثورة"، بينما حطت الثالثة في مطار القاهرة وتم نسفها، ثم اختطفت الجبهة طائرة بريطانية وهبطت بها في الأراضي الأردنية. وثارت ضجة عالمية حول هذا الحادث، وتقرر أن يتحرك الأسطول السادس الأمريكي إلى شرق البحر المتوسط للتدخل عسكرياً فيما يجري بالأردن. وبالإضافة إلى ذلك أرسلت الولايات المتحدة عدداً من طائراتها المقاتلة إلى تركيا(
).

      وفي 12 أيلول 1970م نسفت الجبهة الشعبية الطائرات الثلاث رغم تعهدها للجنة المركزية لحركة المقاومة بعدم نسفها(
).

      وفي 14 أيلول 1970م أعلن المجلس للاتحادات العمالية قراراً بإعلان الإضراب العام الشامل في مختلف القطاعات في جميع أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والخاصة. وقررت أن يكون ابتداء الإضراب يوم 19/ أيلول/ 1970م، غير أن هذه الإضراب أخذ شكل العصيان المدني(
). وهكذا رأى الملك حسين أنه لا بد من تشكيل حكومة عسكرية، فاستقالت حكومة عبد المنعم الرفاعي مساء يوم 15 أيلول 1970م، وتشكلت حكومة عسكرية برئاسة محمد داود، وفي يوم 16 أيلول قرر مجلس الوزراء تعيين المشير حابس المجالي حاكماً عسكرياً عاماً(
). وبالمقابل أعلن ياسر عرفات بصفته القائد العام لقوات الفدائيين حالة الاستنفار القصوى في صفوف الفدائيين والمليشيات(
).

      وفي صباح يوم 17 أيلول 1970م بدأت العمليات العسكرية، وأصدرت الحكومة الأردنية أوامرها للجيش الأردني بالتحرك للسيطرة على العاصمة عمّان وإعادة النظام والأمن وسيادة القانون، كما قررت الحكومة أن تسند السلطة للحاكم العسكري العام المشير حابس المجالي(
).

      وفي اليوم نفسه أعلن ياسر عرفات بعد أن أصدر أوامره لبدء القتال، أعلن أن منطقة اللواء الشمالي منطقة محررة خاضعة لسيطرة الثوار، وعين محمود الروسان قائداً عاماً لقوات الثورة في المنطقة الشمالية(
).

      وعلى الرغم من تدخل الدول العربية لإنقاذ الموقف إثر اجتماع طارئ حضره جمال عبد الناصر الرئيس المصري ومعمر القذافي الرئيس الليبي وجعفر النميري الرئيس السوداني وقرارهم بإرسال محمد صادق رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إلى عمان بهدف وقف القتال، لكن الأوضاع راحت تتدهور مع دخول الجيش السوري يوم 19 أيلول 1970 إلى الأراضي الأردنية، واختراقه مدينة الرمثا، ووصوله مشارف مدينة إربد ثالث أكبر مدن الأردن(
).

      وفي 20 أيلول 1970م اتخذ مجلس الوزراء الأردني قراراً يفوض إلى الملك بموجبه اتخاذ كافة الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية المملكة الأردنية الهاشمية وصون سيادتها واستقلالها من كل ما يعرض الوجود الوطني والمصلحة القومية للانتكاسات والأخطار(
). وعلى أثر هذا التفويض أبرق الملك حسين إلى ملوك ورؤساء العرب المجتمعين في القاهرة، يعلمهم بالتدخل العسكري السوري، ومحذراً من مغبة ذلك التدخل، الذي قد يعطي المبرر للعدو الإسرائيلي لانتهاز الفرصة من أجل تحقيق مأربه في المنطقة(
).

      وفي الوقت نفسه أعلن معمر القذافي قطع المساعدات الليبية عن الأردن وأخذ يدعو إلى نزول قوات ليبية وجزائرية في الأراضي الأردنية(
).

      وفي وسط هذه الأوضاع الخطيرة دعا الحبيب بورقيبة إلى عقد مؤتمر عاجل للقمة لمعالجة الوضع الخطير في الأردن. وأرسل الرئيس جمال عبد الناصر يدعو الملوك والرؤساء العرب إلى الاجتماع في القاهرة. وفي الوقت نفسه كانت المعارك تدور رحاها في عمان والزرقاء واللواء الشمالي بين الجيش والفدائيين. وبناءً على الوضع المتفجر قرر مؤتمر القاهرة إيفاد وفد إلى عمان برئاسة الرئيس جعفر النميري وعضوية الباهي الأدغم رئيس وزراء تونس وسعد العبد الله الصباح وزير الداخلية والدفاع الكويتي والفريق محمد صادق رئيس هيئة أركان القوات المسلحة المصرية. وبالفعل وصل الوفد إلى عمان صباح يوم 22/ أيلول 1970م واجتمع مع الملك حسين، وأثناء الاجتماع حدث تطور مهم كان خليقاً بحسم الشر ووقف نزيف الدماء، وقد تمثل هذا الموقف باستسلام أربعة قادة من قادة العمل الفدائي للجيش الأردني بعد مهاجمة الجيش لمقر قيادتهم بجبل الحسين بعمّان. وهم صلاح خلف أبو إياد الرجل  الثاني في فتح- وفاروق القدومي (أبو اللطف) عضو اللجنة التنفيذية في فتح -ورئيس التنظيم الشعبي- وبهجت أبو غربية (أبو سامي) زعيم منظمة جبهة النضال الشعبي -وإبراهيم بكر- عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح – والناطق الإعلامي باسمها.

      وبعث السيدان صلاح خلف وفاروق القدومي برسالة إلى الملك حسين مقترحين 
ما يلي: 

1- سحب الجيش إلى أماكن مناسبة حول العاصمة مقابل سحب الفدائيين من المدينة وإلغاء قواعدهم كافة فيها.

2- التعامل مع منظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني لإنهاء شرذمة العمل الفدائي.

3- أن يتقيد الفدائيون والمليشيات بأنظمة البلاد وقوانينها(
).

      وقد وافق الملك حسين على الاقتراحات وبارك جعفر النميري والوفد المرافق له الاتفاق، لكن المفاجئ بالأمر أن ياسر عرفات أبرق لجمال عبد الناصر مساء يوم 23 أيلول 1970م قائلاً: "فوجئنا الآن باتفاقية لا علم للثورة بها، باتفاقية تعلن باسم أخوة هم في الواقع أسرى لا يمثلون الثورة الفلسطينية حالياً ولا يمارسون أي مسؤولية"، وأذاعت اللجنة المركزية لحركة المقاومة من دمشق بياناً جاء فيه أن صلاح خلف ورفاقه لم يعودوا في ظروفهم الحالية يمثلون الثورة وأنهم أصبحوا خارج المسؤولية(
).

      وفي اليوم نفسه استطاع سلاح الجو الأردني مع القوات المدرعة الأردنية إخراج القوات السورية من الأراضي الأردنية، إضافة إلى توقف القتال في الزرقاء(
).

      وفي يوم 25/9/1970 أذيعت في عمان ثلاثة بيانات: الأول كان بمثابة رسالة من ياسر عرفات قرأها الرئيس النميري بصوته، وفيها أمر الفدائيين بوقف القتال، والثانية أمر فيها الملك حسين القوات المسلحة الأردنية والجيش الشعبي التوقف الفوري وبشكل قاطع عن إطلاق النار. وأما الثالث فقد أعلن فيه جعفر النميري خطوة أولية لتنفيذ اتفاق 23 أيلول 1970م(
).

      وعلى أثر تقديم الزعيم محمد داود رئيس الوزارة الأردنية العسكرية استقالته يوم 24 أيلول 1970 كلف الملك حسين أحمد طوقان بتشكيل حكومة مدنية بهدف تنفيذ اتفاق 23 أيلول 1970م(
).

      وفي يوم 27 أيلول 1970م وصل الملك حسين إلى القاهرة واجتمع بالزعماء العرب وتوصلوا إلى اتفاقية القاهرة التي وقع عليها الملك وياسر عرفات، وتبعها توقيع اتفاقيات فرعية وأخرى رئيسية يوم 13 تشرين الثاني 1970م(
).

      وهكذا توقف نزيف الدم، وانتهت فصول أيلول وما أدت إليه من نتائج خطيرة شرخت الوحدة الوطنية وعملت على تمزيقها.

الاتحاد الوطني الأردني

فكرة الاتحاد:

      ساد الوجوم المملكة الأردنية في أعقاب أيلول 1970م وأصبح جميع الفرقاء السياسيين معنيين باستكشاف ما يمكن أن يساهموا به لدفع الحياة العامة إلى طريق يتناسب والأماني الوطنية. وكانت مواقفهم تستند إلى الإيمان بأن جميع المؤسسات السياسية قد انهارت، وأن الأكثرية الصامتة عاجزة ومشلولة تجاه ما جرى من أحداث. وعلى الجانب الحكومي بدأت الحكومة تعيش مرحلة العودة إلى الذات. وبدأ الجميع يحاولون إيجاد صيغة الطريق المناسب لاستئناف العمل الوطني من خلال الحقائق والمعطيات الجديدة.
      والتقى في عمان في نيسان 1971م مجموعة من البعثيين والشيوعيين مع بعض السياسيين المستقلين للبحث في شؤون البلاد. وتم الاتفاق بينهم على الاجتماع بعدد من القياديين، وكان أول اجتماعاتهم قد عقد مع وصفي التل وسليمان النابلسي والباهي الأدغم وياسر عرفات وضافي الجمعاني ونايف حواتمة(
). وبعد فترة زمنية بسيطة ظهر أن هذه الاجتماعات قد يتولد عنها فكرة إنشاء تنظيم سياسي يجمع الأردنيين والفلسطينيين يحمل اسم الاتحاد الوطني الديمقراطي. وأبدى سليمان النابلسي ترحيبه بالفكرة اعتقاداً منه بأن وصفي التل وراء هذا التحرك لا سيما وأن الدكتور سعيد التل شقيق وصفي على علاقة بهذا التحرك(
). ولكنه عندما اكتشف أن وصفي التل لم يكن وراء هذا التحرك أخذ ينتقد الفكرة مما تسبب بانسحاب الكثيرين من اللجنة التحضيرية لهذا العمل، وبالتالي فشلت الفكرة التي كان هدفها الخروج من المأزق الذي كان يمر به العمل السياسي في الأردن(
).

تجدد الفكرة: 

      لم يكن وصفي التل في حقيقته مقتنعاً بفكرة الاتحاد الديمقراطي لكنه آثر أن يعطي هذا الجهد فرصته، وما أن تبين له أن العاملين عليها غير قادرين على إظهاره، بادر بنفسه إلى دعوة مجموعة ضمت عدداً كبيراً من مختلف الفئات للتباحث في قواعد العمل السياسي، والسير على طريق تهدئة الأمور. ومع أن الاجتهادات في الوسط السياسي كانت تشكك في حقيقة نواياه إلا أنه اضطر نهاية الأمر إلى قبول تطوير فكرة الاتحاد الوطني التي أخذ وزير الداخلية إبراهيم الحباشنة توضيحها ويستعد لتنفيذها. غير أن ما يؤسف له أن وصفي التل قتل قبل أن تأخذ الفكرة شكلها القانوني(
).

      وبعد مقتل وصفي التل في القاهرة، واصلت حكومة أحمد اللوزي ترتيبات الاتحاد الوطني تقوده لجنة تنفيذية. ووجه الملك حسين في 7 أيلول 1971م دعوة إلى عدد من المواطنين لحضور اجتماع للتباحث في تشكيل الاتحاد الوطني. ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف تشكلت لجنة تحضيرية للاتحاد الوطني، وكانت الفكرة في الاتحاد وضع البلاد على الطريق الصحيح وإعادة العلاقات الأردنية العربية لمسارها، واستعادة دور الأردن في القضية الفلسطينية، وبناء المؤسسات الديمقراطية، ورفع كفاءة أجهزة الدولة الأردنية، وملء الفراغ الذي عانته البلاد بعد أحداث أيلول.

      حاولت اللجنة التنفيذية المنتخبة لإدارة الاتحاد أن يكون الاتحاد الإطار الأوسع للحكومة، وأن تساهم في الحياة السياسية إضافة إلى دورها في مجلس النواب(
).

الإطار الفكري للاتحاد: 

      كان الملك حسين قد حدد في خطابه الذي ألقاه يوم 7/9/1971م أمام اللجنة التحضيرية للاتحاد الوطني الإطار العام للاتحاد الوطني، وأعلن عن رغبته في قيام تنظيم عام يجمع أبناء الشعب وبناته، وينظم طاقاتهم وإمكاناتهم ويوجهها نحو أهداف واضحة المعالم تساهم في اندفاعهم للعمل، وبين الملك في الوقت نفسه أن فكرة الاتحاد لا تعني أنه تنظيم بمعنى الحزب السياسي، ولكنه إطار عام ينظم الإنسان والحياة في الأردن(
).
      وبعد هذا التوضيح للإطار العام لفكرة الاتحاد ناقشت اللجنة التحضيرية للاتحاد مسألة الاتفاق على مبادئ رئيسة، وكان أن توصلت إلى ضرورة وضع ميثاق تفصيلي خاص ينظم الرؤية الكاملة للاتحاد، وقبل إصدار هذا الميثاق أوضحت اللجنة التحضيرية مبرراته وأجملتها بعدة نقاط أهمها: 
1- التشتت الفكري الذي يسود الساحة الوطنية نتيجة تعدد التيارات الداخلية والتمزق الاجتماعي الداخلي الذي ساد المملكة بعد هزيمة حزيران 1967م، وتعمق بعد أحداث أيلول 1970م.

2- تعدد الولاءات المؤدية إلى متاهات فقدان الشخصية.

3- الفراغ السياسي والفكري الذي نتج عن فشل التجارب الماضية للعمل الوطني.

4- الحاجة الملحة لتنظيم شؤون الشعب من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية على أساس الواقع الذي يعيشه الأردن.

      وقد استطاعت اللجنة التحضيرية ومن بعدها اللجنة التنفيذية للاتحاد وضع ميثاق عام للاتحاد تألف من عشرة فصول عالجت النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية. وفي فصل خاص تم وضع نظام أساسي مؤقت للاتحاد ولتنظيم العمل وعلاقة أفراد هياكل الاتحاد ببعضهم.

المبادئ الأساسية للاتحاد الوطني الأردني: 

      وضع القائمون على الاتحاد في إطاره التنظيمي مجموعة من المبادئ الأساسية أكدوا فيها على أن الاتحاد الوطني تنظيم سياسي اجتماعي، يهدف إلى توحيد فئات الشعب في المملكة الأردنية الهاشمية، وحشد طاقات أبنائه وتوجيهها لما يضمن بناء مجتمع متوازن متساند، واقتصاد وطني سليم، والعمل على استعادة الحق العربي في فلسطين، وتحقيق الأهداف المرسومة لهذا الاتحاد في خدمة الوطن والأمة العربية(
).
      وأعلن الاتحاد التزام منتسبيه في سلوكهم الجماعي والفردي، بتطبيق المبادئ والقيم والمثل العليا المنصوص عليها في الدستور الأردني وميثاق الاتحاد، ويعمل على تطبيقها نصاً وروحاً في سائر نشاطاته ، لخدمة المجتمع الأردني(
).

      وفي سعيه لتوضيح موقفه من السلطات الحاكمة أكد الاتحاد على أن الأمة مصدر السلطات، وإرادة الشعب هي الإرادة القادرة على تطوير المجتمع وتحقيق رفاهه(
). وأن السبيل الأمثل لترسيخ الوحدة الوطنية هو العمل في إطار المحبة والإخاء انطلاقاً من وحدة التراث القومي والروحي والفكري(
).

      ومع تأكيد الاتحاد على أن نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي، وأن الملك هو رأس الدولة، وأنه مصون من كل تبعة ومسؤولية أكد الاتحاد على ديمقراطية نظام الحكم وسعي الاتحاد إلى خلق مدارس الرعاية الديمقراطية ومؤسساتها(
).

      ولتعميق غايات الاتحاد وأهدافه في نفوس الناس واستقطاب ميولهم أشار في أدبياته إلى أن الأردنيين أحرار متساوون في الكرامة والحقوق، ومن وعي القائمين على الاتحاد نفهم مغازلتهم لكل البنى الديمغرافية والاجتماعية المتأثرة من أحداث أيلول من خلال إشارته بالقول أن الاتحاد يرفض حرمان أي أردني من جنسيته بشكل تعسفي أو إنكار حقه فيها(
).

      ولإعلان الاتحاد وقبوله المشاركة السياسية مع الأردنيين من أصل فلسطيني أكد على أن لكل الأردنيين الحق بالمشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلاد، إما مباشرة من خلال العمل الوظيفي، أو بممارسة حقه الدستوري في انتخاب ممثليه انتخاباً حراً، وفي آخر ديباجة النص على الحقوق المتساوية، أكدت أدبيات الاتحاد على الغاية التي أنشئ من أجلها، وهي إعادة صياغة المجتمع الأردني ودمج مواطنيه في الحياة العامة، حيث أشارت النصوص صراحة بالقول: ولكل قطاعات المجتمـع وفئاته الحق في تمثيـل صحيح في سلطات الحكم(
).
      وفي إطار تنظيم الاتحاد لهوية الدولة، أشار الاتحاد إلى أن دين الدولة الإسلام، واللغة العربية هي اللغة الرسمية وأداته الحضارية والإنسانية، وتعزيزاً لهذه المبادئ الأساسية أوضح الاتحاد أنه يحترم حرية العبادة والتفكير لكل مواطن، وأن لكل الأردنيين قيمة ذاتية وأهمية في المجتمع، وبالتالي له حق طبيعي في الحياة لا يجوز حرمانه منها بشكل تعسفي، ولا يجوز اعتقاله، أو إخضاعه للعقوبة إلا على أساس القانون(
).

موقف الاتحاد من الفرد والمجتمع:

      انطلقت نظرة الاتحاد للفرد والمجتمع من خليط من الثقافات التي تجمع ما بين النظام الأسري في الإسلام وما دعت إليه بعض النظريات السياسية الشمولية، وفي الوقت الذي حاول فيه الاتحاد تأكيد نظرة الإسلام إلى الفرد والأسرة حاول في مواضع أخرى إيصال رسائله الجديدة ليس إلى التيارات السياسية على الصعيد الداخلي أو حتى العربي بل إلى تيارات سياسية دولية، وجاءت منظومة الاتحاد في هذا الإطار شاملة وموفقة، فمن الناحية الاجتماعية أكد الاتحاد في أدبياته على أن العائلة هي الوحدة الطبيعية في المجتمع، وعلى الدولة حمايتها، وعلى صعيد الفرد اعترف الاتحاد بحق أفراد المجتمع في التعليم، ومكافحة الأمية، وأشار إلى مسؤولية الدولة في تعميم التعليم الفني والمهني، وتيسير القبول في التعليم الجامعي(
). 

      وفي مقابل تأكيده على الحقوق الطبيعية للفرد والعائلة في الحياة ، والتعليم، والبيئة، والمساواة، والحرية، غازل الاتحاد المجتمع الدولي ومتطلباته بأن أشار إلى سعيه لتأكيد المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات العامة، وحق الأمومة والطفولة، والرعاية وحق الدولة في وضع التشريعات 

الضرورية لتنظيم النسل(
).
      وفي نسق رسائله للمجتمع المحلي والدولي اندفع الاتحاد الوطني لإعلان التزامه بحقوق الأردنيين وحصولهم على ضمانة اجتماعية من موارد الدولة، وتأمين معيشته في حالات البطالة والمرض، والترمل والعجز والشيخوخة، والحصول على الغذاء والمسكن والعناية الطبية(
).

      وفي مجال الحرية الشخصية أكدت أدبيات الاتحاد على نصوص الدستور الأردني التي تدعو إلى المساواة بين الأردنيين أمام القضاء، أو حق اللجوء إليه، وأكد الاتحاد في نظامه الأساسي على حقوق الأردنيين في التعبير والبحث عن الحقيقة ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة مشروعة(
).
      وفي محاولة الاتحاد لكسب ثقة فرقاء العمل السياسي الذين تأثروا بظروف المرحلة السابقة راح العاملون في الاتحاد يؤكدون في أحاديثهم وفي أدبيات الاتحاد المكتوبة على عدم جواز تعرض الأردني للتدخل التعسفي في حياته الخاصة أو حياته الأسرية أو مسكنه أو تعرضه لحملات متجنية على شرفه وسمعته(
).

      ولمحاولة كسب الأطر التنظيمية القائمة والعمل معها أملاً في إعادة الحياة العامة التي انهارت أثناء ظروف المواجهة المسلحة، أكد الاتحاد على حق الأردنيين في الاشتراك في النقابات والجمعيات والجماعات التي تؤمن بالطرق السلمية لنشر آرائها، واعتبر أن أي وضع للقيود على ممارسة هذه الحقوق غير جائز إلا في حدود تأمين الأمن الوطني(
).

      وفي إطار سعيه لتأكيد المشاركة أشار الاتحاد إلى حقوق الأفراد والجماعات في التملك وعدم جواز تجريد الأفراد والجماعات من ملكياتهم تعسفاً. واعتبر العمل شرفاً وواجباً وحقاً للجميع، وعلى الدولة أن تتكفل بتوفيره، وتحديد ساعاته، وتحديد عطلات دورية مأجورة. وبالإضافة لذلك أكد الاتحاد على حرية التنقل والسفر واختيار مكان الإقامة(
).

السياسة الخارجية: 

      رسم الاتحاد الوطني الأردني سياسته الخارجية وفق مسارين أساسيين هما: 

1. السياسة الخارجية للمملكة الأردنية الهاشمية في إطارها الإقليمي العربي.

2. السياسة الخارجية للمملكة الأردنية الهاشمية في الإطار الدولي.

      وفي المسار الأول – أشار إلى وحدة الأمة العربية، في وطنها الكبير، باعتبار ذلك هدفاً قومياً مقدساً، وأن الوحدة العربية هي السبيل الأمثل للقوة والمنعة وتوجيه الطاقات والثروات في الوطن العربي لخير العرب أجمعين(
). 

      وفي معرض شرح الاتحاد الوطني لسياسته في اتجاه الوحدة وضع الاتحاد وحدة قوى الشعب في كل قطر عربي ضرورةً لتجنب الخلافات العقائدية، وأساساً في وأد أي خلافات مذهبية(
).

      وإلى جانب ذلك وقف الاتحاد على جوانب مهمة من أسباب الاختلاف والفرقة حيث شخص عدة أمراض يعتبرها مسؤولة عن عدم التوجه الحقيقي للوحدة، وعلى رأس هذه الأمراض التخلف، والفرقة والصهيونية والاستعمار، وللخروج من هذه المعيقات، طرح الاتحاد للتغلب عليها التوجه العربي الصادق لحشد الطاقات العربية وتنسيقها وتوحيدها، قيادة وتخطيطاً وتحركاً(
).

      وفي محاولة من الاتحاد التقارب مع التيار القومي، وجعل نفسه مقبولاً أشار إلى قضايا مهمة وهي الأفكار والتيارات الموجودة على الساحة العربية، ولذلك راح منظرو الاتحاد يعلنون أن العمل الداخلي في أي قطر عربي لتحقيق القوة الذاتية والرفاه والتقدم لمواطنيه لا يتعارض مع هدف الوحدة الشاملة، بل اعتبروا ذلك من مستلزمات الوحدة وشروطها الأساسية التي تمهد لتحقيقها(
).

      وفي سياق الحديث عن شروط الوحدة ومتطلباتها الأساسية رفض الاتحاد استخدام القوة لفرض الوحدة، والتدخل في الشؤون الداخلية لأي قطر عربي، واختار لحل الخلافات العارضة الحوار الهاديء، والتعاون الأخوي الإيجابي بديلاً عن العنف(
).

      وأما في ميدان السياسة الخارجية الدولية، فقد حدد الاتحاد الوطني المصلحة القومية كمنطلق أساسي لإقامة علاقات الدولة الأردنية، فقد أظهر الاتحاد تغيراً إيجابياً في توجهات الدولة الأردنية وذلك جراء تركيز الاتحاد على المنافع المتبادلة مع الدول بغض النظر عن النظم الاجتماعية القائمة فيها، وفي معرض شروحات الاتحاد والعلاقات الدولية أشار ميثاق الاتحاد إلى فهمه العميق للفجوة الحضارية والفوارق القائمة بين مستويات المعيشة ومراحل التقدم، ومن وحي هذا الفهم دعا الاتحاد إلى إزالة أسباب هذه الفوارق باعتبارها مصدر القلق والتوتر للشعوب وأساساً لقيام الحروب. وانطلاقاً من هذا الفهم دعا الاتحاد أيضاً إلى الاعتراف بإنسانية الإنسان، وحق الدول في تنظيم نفسها، ولهذا دعا إلى تحريم الأسلحة النووية، وكل أسلحة الدمار الشامل، ورفض سياسة التبعية والاشتراك في أحلاف وتكتلات عسكرية ومحاور عدوانية. وأن تساند الدول كفاح الشعوب المقهورة للحصول إلى حريتها واستقلالها(
).

السياسة الداخلية: 

      على صعيد السياسة الداخلية وضع الاتحاد نصب عينيه تحقيق جملة من الأهداف الرئيسية جاءت موزعة على ثلاثة محاور أساسية هي: المحور السياسي، والمحور الاجتماعي، والمحور الاقتصادي.

      وفي المحور السياسي سعى الاتحاد إلى ترسيخ قواعد الوحدة الوطنية، وتعزيز مظاهرها والحفاظ على العرش الهاشمي كرمز للوحدة الوطنية، وتجسيد لعراقة الأمة وأصالتها، وضمان للاستمرارية والاستقرار. ولتحقيق أهدافه أكد الاتحاد أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد القادر على تعزيز تقدم الحكم وإدارة مؤسساته واحترام الأقلية لإرادة الأغلبية. وفي ذات السياق (السياسي) أكد الاتحاد على دور الأردن الرئيسي في تحرير الأرض العربية من ربقة الاحتلال، واستعادة الحق العربي في فلسطين(
).

      وفي الميدان الاجتماعي انطلقت رؤية الاتحاد في تحقيق أهدافه من ضرورة تمتع الشعب بحرياته وحقوقه الأساسية، وتحرير الإنسان الأردني من القلق والشعور بالخطر والظلم، وتنمية الشعور بالثقة والأمن والاستقرار والشجاعة في كل المواقف.

      وبالإضافة لذلك منح الاتحاد في أدبياته الجانب الأكبر لبناء الإنسان الأردني فكرياً ونفسياً وجسمياً، وجعله مواطناً صالحاً مؤمناً بمليكه ووطنه وتراثه الخالد. وللوصول إلى هذه الغاية أكد الاتحاد على السلوك الديمقراطي كأساس لبناء المجتمع الأردني الحديث القائم على العقلانية والكرامة والعدالة الاجتماعية(
).

      وفي الميدان الاقتصادي أوضح الاتحادان أهدافه في هذا المجال تسعى إلى تحقيق أعلى معدل لنمو الناتج القومي، وتوفير فرص العمل والاستخدام للمواطنين، وتحقيق العدالة في التوزيع وذلك من أجل رفع مستوى المعيشة للأردنيين(
).

وسائل الاتحاد في تحقيق أهدافه:

      لم يترك الاتحاد الوطني صيغته التنظيمية دون تأطير لأساليبه ووسائله في تحقيق غايته، فقد أظهرت أيديولوجيته النظرية انسجاماً تاماً مع أهدافه ومبادئه، ففي معرض تناوله للقضية الفلسطينية رأى الاتحاد ضرورة الابتعاد بالقضية الفلسطينية عن الغوغائية والمزايدات والاستغلال الشخصي والإقليمي، وعن التيارات الدولية ذات الأصول المذهبية والعقائدية والصراع على مناطق النفوذ، والتوجه إلى حشد جميع القوى البشرية والمادية لإنقاذ الحق العربي في فلسطين، و.. لذلك دعا الاتحاد إلى محاربة أسباب الفرقة والنزاعات الإقليمية بين أبناء الشعب، والقيام بجميع الخطوات الإيجابية لتعزيز الوحدة الوطنية(
).

      وعلى الصعيد الداخلي دعا الاتحاد إلى التعبير عن إرادة الشعب عن طريق المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة تشارك فيها المرأة، وفي ميدان الإدارة طالب الاتحاد ببذل الجهد المنظم لتحديثها وتنمية القيادات المحلية الواعية على سائر المستويات، والعمل على تنظيم النقابات والنوادي، والروابط، والجمعيات والاتحادات لتحقيق أهداف الاتحاد(
).
      وللاستفادة من الطاقات البشرية بقصد حشدها واستغلال إمكاناتها في معركة التحرير والأعمار دعا الاتحاد إلى تعريف دور كل مواطن بعد إجراء مسح عام للقوى البشرية، وتحديد مسؤولية كل شريحة، وتدريبها على أداء دورها بكفاءة وإتقان. ولتعميق هذا الفهم راح الاتحاد يدعو إلى تنمية روح المواطنة البناءة بين سائر أفراد الشعب ومكافحة التهرب من الضريبة وغيرها من واجبات المواطنة. وإلى جانب ذلك أكد الاتحاد على ضرورة مقاومة الفساد والانحراف والنفعية ونبذ المحسوبية والانتهازية.
      وكوسيلة لتحقيق غايات الاتحاد دعت أدبياته إلى اعتماد المنهج العلمي في التفكير وتطبيق الأسلوب العلمي في التخطيط والتنفيذ والتقييم كأسلوب لحل المشكلات، وحتى تصبح هذه الأهداف نهج حياة دعا الاتحاد إلى نشر العلم، وربط المناهج الدراسية بالأهـداف الوطنية والقومية، ودعم مؤسسات الشباب ونشاطاتها(
).

      ومن أجل تطبيق هذه الرؤية دعا الاتحاد إلى تأسيس المعاهد الفنية والمهنية العليا، وتخريج العاملين المهرة، ليخدم التعليم خطط التنمية وبرامجها. لقد سعى الاتحاد إلى توفير الخدمات العامة والاجتماعية، وفي الإطار ذاته دعا الاتحاد إلى بذل الجهود في تنمية القطاع الزراعي، واستغلال الموارد المائية، وتعميق حب الأرض وحمايتها، والحدب عليها ككائن حي ومصدر للحياة(
).

      وإلى جانب الاهتمام بالزراعة والأرض أوضح الاتحاد سعيه لتوسيع قاعدة التملك في المشروعات الصناعية، وإلى استغلال الثروات الطبيعية، وتشجيع الصناعات التي تتوافر لها مواد أولية أردنية، نظراً لما لهذا الدور من قيمة تحدّ من استيراد السلع، وتنمي التصدير(
).

      وفي سياق دعمه وخطته لتنمية هذا الجانب دعا الاتحاد إلى نشر الجمعيات التعاونية المتعددة الأغراض في سائر أنحاء المملكة، وتنظيم الأسواق التجارية، وتحديد أسعار الخدمات والسلع ومنع الاستغلال، وتحديد حد أدنى للأجور، ولتعميم الفائدة من هذا الجانب دعا الاتحاد رأس المال الوطني للاستثمار، واجتذاب رأس المال العربي وتقديم كل الضمانات والتأمينات اللازمة لحمايته، ولم ينس الاتحاد كذلك دعوة رأس المال الأجنبي للاستثمار في الأردن ولكنه اشترط وجوده بحدود المصلحة الوطنية، وفي معرض شرح وسائله في تحقيق أهدافه الاقتصادية، دعا الاتحاد إلى تطبيق اتفاقيات الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة، وإلى تأييد إقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة بين الدول العربية ومراعاة التنسيق الكامل في التطوير الاقتصادي، ونبذ الأنانية في هذه العلاقات(
).
      وإلى جانب هذه الوسائل دعا الاتحاد إلى تطوير العلاقات التجارية الخارجية على أساس الحرية التجارية وتبادل المنافع والمساواة في التعامل وفي إطار المصلحة الوطنية والقومية. ولتوثيق العلاقات الشعبية دعا الاتحاد إلى تعاون الاتحادات الوطنية العربية. والمشاركة في المؤتمرات والندوات، والانفتاح على التجارب الإنسانية والتفاعل معها لإغناء التجربة الوطنية(
).

الهيكل التنظيمي للاتحاد

أولاً - إدارة الاتحاد:
1. جلالة الملك هو الرئيس الأعلى للاتحاد.

2. ولي العهد -نائب الرئيس الأعلى- ويمارس صلاحياته في حال غياب الرئيس الأعلى.

ولتوضيح هيكلة الاتحاد طبق الاتحاد مبادئ القيادة الجماعية واللامركزية، والأصول الديمقراطية في إدارة جلساته وإدارة الهيئات والمكاتب المنبثقة عنه، على أن يكون المركز الرئيسي للاتحاد في مدينة عمان، وله أن يفتح فروعاً في سائر أنحاء المملكة(
).

العضوية: 

      يجوز لكل مواطن في المملكة الانتساب إلى عضوية الاتحاد إذا توافرت فيه الشروط التالية: 

1. أن يكون أردني الجنسية.

2. وأن يكون قد أتم السنة الثامنة عشرة من العمر.

3. وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون محكوماً بجنحة أو جريمة مخلة بالشرف.

4. وأن يقدم طلبات خطياً.

5. وأن يزكي ترشيحه عضوان عاملان.

6. وأن يلتزم بمبادئ الاتحاد، وأن يقوم بالواجبات الموكولة إليه بمقتضى نصوص النظام ويتعهد بتنفيذ القرارات التي تتخذها لجان الاتحاد وهيئاته الرسمية بإخلاص وشرف.

7. وأن يسدد الرسوم والاشتراكات المستحقة في مواعيدها(
).

      وفي الوقت الذي سمح فيه الاتحاد لموظفي المؤسسات العامة والخاصة بالانتساب له، منع الضباط والأفراد في القوات المسلحة والأمن العام الانتساب إليه، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أنه لا يحول دون قيام تعاون متواصل بين مكتب قيادة الاتحاد والقيادات العليا في القوات المسلحة والأمن العام(
).

      ورتب الاتحاد على الأعضاء العاملين رسوماً رمزية مقدارها دينار واحد عند الانتساب سنوياً، وعند قبول العضوية يتطلب من طالب العضوية أن يؤدي القسم التالي: "أقسم بالله العظيم: أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحمي ترابه من كل أذى، وأن أخدم الأمة بإخلاص وشرف، وأن التزم بمبادئ الاتحاد الوطني الأردني وأهدافه(
).

      وفي إطار متطلبات العضوية يطلب ممن تم قبول عضويته أن يكون متمسكاً بالقيم الروحية الإنسانية، وأن يكون قدوة حسنة لغيره، ومثالاً صالحاً يحرص على حقوقه الأساسية والقيام بواجباته نحو الدولة، وأن يعمل على رفع مستواه الفكري، ويشجع العناصر القيادية ويدعمها، وأن يضحي بمصلحته الشخصية في سبيل الاتحاد، وأن لا ينتسب لأي حزب سياسي أو تنظيم. ولم يقف متطلب العضوية عند هذا الحد فقد كان على الأعضاء العمل على نشر مبادئ الاتحاد ودعمه وتعزيزه وتحقيق أهدافه، وأن ينفذ العضو بكل طاعة ودقة جميع القرارات والتعليمات التي تصدر عن الاتحاد ولجانه، وأن يتبني مواقف الاتحاد ويدافع عنها مهما كان رأيه الشخصي.

      وكان على أعضاء الاتحاد توسيع اتصالهم بالشعب والتعرف على رغباتهم وحاجاتهم، وتقديم الاقتراحات لتلبية هذه الحاجات، ومن الجدير بالإشارة أن العضو الإداري إذا ما انتقل من مدينة إلى أخرى أو محافظة يفقد منصبه الإداري ويسجل كعضو عادي في مركز عمله الجديد(
). وللعضو أن يشارك في المناقشة وأن يبدي رأيه في المسائل المعروضة، وله أن يعترض على أي قرار ولكن عليه أن يلتزم بتنفيذ ما اتفق عليه أو ما استقر عليه الرأي إلى أن يبدل أو يعدل. وفي معرض ديمقراطية الاتحاد أعطى النظام الداخلي للاتحاد الحق لكل عضو أن يقدم الاقتراحات والأسئلة والنقد الهادف لرفع مستوى الأداء والإنجاز، وأن يناقش المسائل المتصلة بسياسة الاتحاد ورفع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطنين في الصحافة ووسائل الإعلام، وفي الوقت نفسه يحاسب الأعضاء على الأخطاء أو الانحرافات على أن تعطي لكل فرد تتم محاسبته أن يدافع عن نفسه إذا وجه إليه اتهام، أما العقوبات التي أقرها الاتحاد فقد تراوحت بين التنبيه واللوم وإيقاف العضوية لمدة محدودة. أما فقدان العضوية فقد أقرها الاتحاد بقرار من مجلس المحافظة ووضع لها ضوابط وإجراءات أهمها: إذا تخلف العضو عن تسديد الاشتراكات لمدة سنة كاملة – وفي حال تسديدها تعاد له العضوية بصورة آلية. أما الفقدان الكامل للعضوية فقد ربطها الاتحاد بصدور حكم قضائي في قضية مخلة بالشرف أو الخيانة العظمى، أو فقد قواه العقلية، أو تخليه عن الجنسية الأردنية. وهناك صلاحيات أخرى أعطيت للجنة التنفيذية العليا للاتحاد وتتعلق بفقدان العضوية تصدرها على العضو الذي ينتمي لحزب أو تنظيم سياسي غير مشروع، أو إذا دعي العضو للاجتماع ثلاث مرات ولم يحضر بشكل متتالٍ وبدون عذر مشروع، ثم في حال عدم التزامه بمبادئ الميثاق وأحكام النظام الأساسي وقراراته، أو إذا تصرف تصرفاً مشيناً أو ضاراً بمصلحة الاتحاد(
).

كوادر الاتحاد: 

      قسم الاتحاد تنظيماته الداخلية وفق منظومات عمل وهياكل حكمتها مجموعة ضوابط هدفت إلى تسهيل الاتصال بين الأعضاء، فأخذت من تقارب أماكن سكن الأعضاء وتمثيلهم لمختلف فئات الشعب، ثم المستويات الثقافية والمهنية أساساً لتوزيع الأعضاء على المجموعات الحزبية.

      أما من حيث ترتيب الهيكل فقد شكلت الوحدة المؤلفة من عشرين عضواً أساس التنظيم الهرمي للقاعدة، وكان يطلق عليها المجموعة. وأعطي الحق لهذه المجموعـة أن تنتخب من بينها رئيساً لها(
).

      ويلي هذه الوحدة التنظيمية: الشعبة، وهذه تشكلت من رؤساء المجموعات في كل قرية، أو مجموعة قرى أو حي في قرية، ولكن أداة ضبط هذه المجموعات من حيث العدد فقد تم تحديدها بعشرين عضواً – يكون رئيس الشعبة منتخباً من بينهم.

      وعند زيادة عدد أعضاء الشعب ووضوح فعالية الشعب ينتخب رؤساء الشعب لجنة المدينة، لكن هذه الصلاحية تم ضبطها بشروط منها أن تحدد اللجنة التنفيذية عدد الأعضاء المنتخبين والطريقة التي تنص عليها تعليمات اللجنة التنفيذية العليا كطريقة لانتخاب اللجنة.

      ويلي هذه الوحدة التنظيمية على السلم الهيكلي للاتحاد مؤتمر المحافظة، وهذه الوحدة كانت تتشكل بشكل آلي من رؤساء شعب المحافظة ، ومن هذا المؤتمر وفيه يتم انتخاب مجلس المحافظة، من اثني عشر عضواً على الأكثر. أما رئيس المجلس فيجب أن يكون منتخباً من بين رؤساء الشعب(
).

      ويلي هذه الوحدة وحدة أكبر وأوسع هي المؤتمر العام للاتحاد، ويتشكل من ممثلي المحافظات على أساس أربعة ممثلين لكل شعبة، أو ممثل واحد لكل مائة عضو، سددوا اشتراكاتهم(
).

      وعلى رأس هذه الصيغ التنظيمية يقـف مجلس الاتحاد البالغ تعداد أعضائه من 360 عضواً ينتخب المؤتمر العام منهم (240) عضواً على أساس جغرافي يراعي التوزيع بين المحافظات بنسبة عدد الأعضاء المنتسبين فيها. وكذلك تمثيل سائر فئات الشعب والمهن وميادين التخصص الرئيسية.

      أما بخصوص تمثيل وحدات الاتحاد على الأراضي الفلسطينية فقد فوض الاتحاد إلى جلالة الملك الرئيس الأعلى للاتحاد تعيين (120) عضواً في مجلس الاتحاد بحيث يتقاسم أبناء الضفتين المقاعد فيه بالتساوي(
).

      أما قيادة الاتحاد فقد خص فيها الاتحاد اللجنة التنفيذية العليا وفوض إليها اختيار أعضاء مكتب القيادة، باستثناء الأمين العام الذي يختاره جلالة الملك الرئيس الأعلى للاتحاد، وقد كان مكتب القيادة يتألف من: 

· الأمين العام للاتحاد.

· مدير المكتب المالي.
· مدير المكتب السياسي.
· مدير المكتب الاقتصادي والاجتماعي.
· مدير مكتب التوعية والعلاقات العامة.
· مدير مكتب الدراسات والبحوث(
).
      وفي الوقت الذي ربطت فيه اجتماعات قيادة الاتحاد بالأمين العام والرئيس الأعلى للاتحاد وعند الضرورة حددت مدة عضوية القيادات كافة بسنتين فقط(
).

      ولتسهيل اختيار الأعضاء وتنسيق أعمال اللجان فتح الاتحاد المجال أمام الجمع بين عضوية المجموعات والشعب واللجان والمؤتمرات والمجالس والمكاتب(
).

      أما اجتماعات مكتب القيادة للاتحاد فقد فرق النظام الأساسي بين نوعين من الاجتماعات الأولى العادية وهي التي تنعقد برئاسة الأمين العام، والأخرى الطارئة وهي من صلاحيات جلالة الملك ونائبه حيث يدعو الملك أو نائبه بصفته الرئيس الأعلى للاتحاد مكتب القيادة كلما رأى ذلك ضرورياً للاجتماع(
).

الاجتماعات والمسؤوليات:

      أشار النظام الأساسي المؤقت للاتحاد أن لكل مجموعة أن تعقد اجتماعاً واحداً على الأقل في كل شهر، وتبحث كل مجموعة وسائل خدمتها للشعب، وتطبيق مبادئ الاتحاد وتعليماته وقراراته، وتقدم اقتراحاتها بهذا الشأن لرئيس الشعبة التي تنتمي إليها المجموعة المعنية(
).

      أما الشعبة فهي أيضاً تعقد اجتماعاتها شهرياً، وتبحث في اقتراحات المجموعات، بالإضافة إلى أساليب عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه وتبعث باقتراحاتها وتوصياتها إلى لجنة المدينة، أو مجلس المحافظة كما تقر اللجنة التنفيذية العليا(
).

      أما لجنة المدينة فهي تجتمع مرة واحدة على الأقل وتبحث في مهام نشر مبادئ الاتحاد ودراسة شؤون الاتحاد في المدينة وكيفية تحقيق أهدافه، وللجنة المدينة الحرية في رفع توصياتها إلى مجلس المحافظة وإلى مؤتمرها العام(
).

      أما اجتماعات مجلس المحافظة فقد جاءت مغايرة لنمط اجتماعات اللجان والشعب ومجالس المدن فقد أكد النظام الاجتماعي على أن تعقد اجتماعاً واحداً في كل شهرين، وبدلاً من أن يوصي بقراراته طالب النظام الأساسي مجلس المحافظة باتخاذ قراراته مباشرة في كل ما يتصل بـ: 

1- اقتراحات المجموعات والشعب ولجان المدن.

2- تنفيذ تعليمات الاتحاد.
3- رسم السياسة العملية التطبيقية للاتحاد في المحافظة.
4- تقديم التواصي والمقترحات للجنة التنفيذية العليا، ويعود السبب في هذا التكليف المباشر لمجالس المحافظة كونها تشكل حلقة الوصل والاتصال بين المحافظة واللجنة التنفيذية العليا في كل ما يختص بالاتحاد وبرامج عمله، وكرئيس لجنة المحافظة باعتباره رئيس اللجنة التنفيذية(
). وفي اجتماع مجلس المحافظة الذي عادة ما يسبق المؤتمر العام للحزب يتم: 
1- انتخاب مجلس المحافظة.

2- المصادقة على التقرير السنوي عن منجزات الاتحاد في المحافظة.
3- إقرار التوصيات والاقتراحات التي ترفع للمؤتمر العام(
).
المؤتمر العام للاتحاد:

      ينعقد مؤتمر الاتحاد مرة واحدة في السنة، ويحدد الرئيس الأعلى موعد الاجتماع قبل ثلاثة أشهر من عقده، ويقرر المؤتمر الأمور التالية: 

1- سياسة الاتحاد بخطوطها العريضة.

2- إقرار برامج العمل للسنة التالية.
3- الميزانية السنوية للاتحاد.
4- انتخاب مجلس الاتحاد حسب أحكام النظام الأساسي(
).
مجلس الاتحاد:

      يجتمع مجلس الاتحاد مرة واحدة في كل ثلاثة شهور ويختص المجلس بما يلي:

1- إقرار السياسة التفصيلية للاتحاد.

2- إجراء أي تعديلات على الميثاق أو النظام الأساسي للاتحاد شريطة أن يزيد عدد الحضور، في الجلسة المخصصة لإجراء مثل هذه التعديلات، على ثلثي أعضاء المجلس، وأن يصوت إلى جانب التعديل أكثر من ثلثي الأعضاء الحاضرين.
3- إقرار اللوائح والتنظيمات والتعليمات التطبيقية.
4- الإعداد للمؤتمر السنوي العام.
5- انتخاب (24) عضواً من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا(
).
اجتماعات: ومسؤوليات اللجنة التنفيذية العليـــا:
      تجتمع اللجنة التنفيذية العليا مرة واحدة على الأقل في الشهر، وتتخذ القرارات المتعلقة بـ: 

1- التعليمات والتوجيهات الخاصة بتنفيذ سياسة الاتحاد.

2- متابعة برامج العمل وتحقيق أهدافها.
3- اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون المالية للاتحاد.
4- وضع مشروعات اللوائح التنظيمية والتعليمات التطبيقية وتعديلاتها في ضوء التطبيق العملي وتغير الظروف والأحوال الإدارية(
).
اجتماعات ومسؤوليات مكتبة قيادة الاتحاد: 

      نص النظام الأساسي المؤقت للاتحاد على أن يجتمع مكتب قيادة الاتحاد مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وأن يقوم 
باتخاذ القرارات المتعلقة بما يلي:

1- وضع السياسة التفضيلية للاتحاد في ميادين نشاطه كافة، ورفعها للجنة العليا لإقرارها.

2- دراسة التقارير والاقتراحات الواردة من مجالس المحافظات.
3- اتخاذ القرارات المهمة المستعجلة ومعالجة المشكلات الطارئة.
4- النطق بلسان الاتحاد والتعبير عن مواقفه في القضايا الكبرى الداخلية أو العربية أو الدولية.
5- تجميد أو فصل أي عضو في المراكز القيادية.
6- الاتصال بالهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية لتبادل الرأي والتنسيق معها فيما يحقق أهداف الاتحاد(
).
اختصاصات الأمين العام ومكتبه:

      يختص الأمين العام ومكتبه بجملة من المهام الإدارية أهمها: 

1- الإشراف الإداري والتنظيمي على جميع الأجهزة الإدارية التابعة للجنة التنفيذية العليا.

2- إبلاغ جميع القرارات والتعليمات إلى مجالس المحافظات.
3- تسلم جميع المراسلات من مجالس المحافظات وتوزيعها على المكاتب 
المختصة الأخرى.
4- متابعة التنفيذ والإنجاز وتقييمه.
5- إعداد مسودة التقرير السنوي للاتحاد.
6- تسجيل قرارات اللجنة التنفيذية العليا، وإبلاغها للمسؤولين عن تنفيذها.
7- تلقي اقتراحات مديري المكاتب وتوصياتهم ورفعها إلى مكتب قيادة الاتحاد(
).
الموارد المالية للاتحاد: 

      تشكلت بمقتضى النظام الأساسي الموارد المالية للاتحاد الوطني من: 

1. رسوم الانتساب.

2. رسوم الاشتراك السنوي.

3. التبرعات والهبات التي يقدمها الأعضاء.

4. المنحة السنوية التي تقدمها الحكومة للاتحاد.

ه‍. أي أموال تقرر اللجنة التنفيذية العليا قبولها.

      أما اختصاصات المكتب المالي فقد أعطي للمدير المختص صلاحيات ومهام تتعلق بوضع التشريعات والأنظمة والتعليمات المالية الخاصة بالجباية والإنفاق، وصلاحية حفظ الأموال وصيانتها واستثمارها وإعداد مشروع الموازنة في كل عام. ولمراعاة اللامركزية في التشريعات المالية للاتحاد وخصوصاً في المحافظات سمح النظام المالي المنصوص عليه في النظام الأساسي للاتحاد سمح لكل محافظة إنفاق ما نسبته 80% من الأموال التي تجيبها لجان المحافظات على مشاريع الاتحاد ونشاطاته، فيما تحول نسبة 30% المتبقية شهرياً إلى المكتب المالي بعد تحصيلها.

      ولتطبيق هذه الأحكام المالية عين لكل محافظة مساعد لمدير المكتب المالي أطلق عليه اسم "أمين المال" وجعلت مسؤوليته مباشرة أمام المدير المالي للاتحاد، وفي حالات خاصة لرئيس الاتحاد وتقديم مساعدات مالية من اللجنة التنفيذية العليا إلى لجان المحافظات التي تقدم مشاريع مهمة تخدم غايات الاتحاد(
).
      أما صلاحيات المكاتب الأخرى للاتحاد فقد جاءت مختصرة ومقتضبة، فقد نص النظام على أن تكون صلاحيات مدير المكتب السياسي ومكتبه متابعة القضايا السياسية الخارجية وآثارها على المملكة وتحديد المواقف منها. أما المكتب الاقتصادي فبدلاً من جعله مسؤولاً مباشرة عن وضع السياسات الاقتصادية أوكلت له متابعة خطط التنمية الشاملة في المملكة، ومراقبة مدى انسجامها مع أهداف الاتحاد. وكذلك كانت حال مكاتب التوعية، والدراسات والهيئات الأخرى(
).

المسيرة العملية للاتحاد الوطني: 

      يمكن تقسيم مسيرة الاتحاد إلى مرحلتين: المرحلة الانتقالية والمرحلة التأسيسية.

المرحلة الانتقالية: 

      تبدأ هذه المرحلة من بداية إعلان الاتحاد وتشكيل لجنة إعداد ميثاقه، وقاد هذه المرحلة السيد عدنان أبو عودة، وفي هذه المرحلة فتحت أبواب التسجيل للاشتراك مع مباشرة الدعوة للانتساب على أساس النظام الأساسي المؤقت، وفي هذه المرحلة ظل انضمام المواطنين هادئاً وطبيعياً وضمن المسيرة العادية لأي تنظيم جديد. وقد شهدت هذه المرحلة تناقضات كبيرة سببها أن المواطنين الأردنيين سرى بينهم إيحاء بأن الاتحاد سيكون كل شيء، وستؤول إليه السلطة التي تتصل بكل المصالح ومراكز النفوذ، مما دفع تياراً كبيراً من الناس لا تجمعهم رابطة الفهم المتقارب أو التفكير المشترك للانضمام إلى الاتحاد(
). وغلب على هذه المرحلة التهيج والانفعال بسبب الاعتقاد الذي ساد بين الناس أن الاتحاد ليس أكثر من مؤسسة جديدة للتوظيف يشتد عليها الزحام من كل أصحاب الأطماع والحاجات(
).
      وتتضح صحة ما ذهبنا إليه في تصوير هذه المرحلة ما شهدته انتخابات الاتحاد التي جرت خلافاً لما جاء في النظام الأساسي عام 1973م، والتي شهد الاتحاد على أثر نتائجها انعكاسات بالغة الضرر على الاتحاد، حيث استنكف بعد هذه الانتخابات الكثير من قادة التنظيم من القادرين على الاشتراك الفعلي ودفع مسيرته، لقد كشفت انتخابات اللجنة التنفيذية ومراكز المحافظات عن خلل كبير في التنظيم حيث جاءت حصيلة العضوية لهذا اللجان التي تتصدر هيكلة التنظيم بأعضاء غالبيتهم لا تحمل المواصفات المطلوبة، وعدم قدرة هذه القيادات على التضحية والانقياد للمبدأ، هذا فضلاً عن أن المجموعات القيادية الجديدة كانت تحمل في داخلها الكثير من أسباب التفرقة، أكثر مما تحفظ في أعماقها من عناصر التجمع والاتفاق(
).

      يقول الأمين العام الثاني للاتحاد جمعة حماد في وصفه لهذه المرحلة: "وحين بدأت الأمانة العامة في تحريك الجمهور لتوحيد الصف، وتوجيه الأنظار عملياً لتحقيق أهداف الميثاق وبرامجه ثارت التناقضات المخبوءة، وبرزت المصالح المتباينة، وانفجرت شهوات الظهور والتنافس، واندفعت ضغوط من خارج الاتحاد عبرت عن نفسها بمصادمات داخل اللجنة ذاتها، ولولا وجود جلالة الحسين على رأس التنظيم لانفرط العقد في حينه"(
).
      وقد واجه الاتحاد الوطني في هذه المرحلة جموداً داخل اللجنة التنفيذية بعد تحول عدد من أعضائها إلى صفوف المعارضة إلى حد دفعهم لتصيد أخطاء التنظيم والسخرية من الاتحاد وتشكيلاته(
).

المرحلة التأسيسية: 

      شهدت هذه المرحلة صدور النظام الأساسي للاتحاد، وجاءت هذه المرحلة في خضم انفجار حرب رمضان/ 6 أكتوبر 1973م، ولذلك أصيب الاتحاد نتيجة شد الأنظار إلى مجرى الأحداث، وتطور النزاع العربي الإسرائيلي، أصيب بشلل تام، وأصبح العمل الرئيسي للأمين العام في هذه المرحلة الوساطة لقضاء حاجات المنتسبين عند سائر الأجهزة الحكومية وحل مشكلاتهم أو تبني مطالبهم(
). ومع كل هذه السلبيات التي شهدتها هذه المرحلة من مراحل التنظيم لا بد من الإشارة إلى بعض الإيجابيات التي برزت كشاهد على صحة المنطلق الأساسي واستعداد الشعب لمثل هذا التنظيم لو أحسن القائمون عليه توجيه كوادر التنظيم ومنتسبيه.
      ومن بين هذه الإيجابيات اتساع قاعدة المنتسبين للاتحاد حيث بلغ تعداد التنظيم في هذه المرحلة (21443) (
) وهو رقم عال لتنظيم جديد، ويؤكد هذه الإيجابية التفاف قواعد التنظيم حول الدعوة التي وجهها الاتحاد لمنتسبيه لرفض تصريحات الحبيب بورقيبة تجاه قيادة الدولة، حيث تجمع أعضاء التنظيم بأعداد كبيرة ولمدة ثلاثة أيام في ستاد عمان الدولي للرد على تصريحات الحبيب بورقيبة الرئيس التونسي(
).

      وفي هذه المرحلة نشطت كوادر التنظيم في خطة إعمار البلاد ومساعدة قسم الهندسة في القوات المسلحة الأردنية ودعم مخططاتها لتوسيع طريق الفحيص، وسافوط، وقناة الشوبك القديمة، مع المشاركة في تحريج مواقع كثيرة في المملكة ودفع بعض المساهمات والتكاليف المالية لهذه المشاريع(
).

      ويعزز هذه الاستجابة الإيجابية لأعضاء الاتحاد تسابق كوادر الاتحاد للتبرع بالدم في إربد وعجلون، وعمان، ومحافظات الجنوب، حيث تبرع أعضاء الاتحاد بنحو (400) وحدة دم ووضعوا عدداً آخر في الاحتياط للتبرع بنحو 900 وحدة عند الحاجة حسب طلب القيادة المصرية أثناء حرب رمضان 6 أكتوبر 1973م(
).

نقد المرحلتين: 

      لا بد لأي تنظيم يسعى للعيش والاستمرار من وضوح الرؤية وتعزيز قيم الانسجام بين منتسبيه، والقضاء على كل مظاهر التناقض الظاهرة في إطاره.

      فقد كان على الاتحاد ابتداءً أن يحدد دوره بوضوح بالنسبة للحكم، ويبين ما إذا كان في صفوف المعارضة أو في صف المؤيدين، حيث لم يبرز هذا الخيار في أي من المرحلتين.

      وإذا كان الغرض أو الهدف من الاتحاد أن يكون في صف المعارضة البناءة في حدود الولاء للعرش والدستور والقانون فإن موقف المواطن منه ولجوءه لمكاتبه كان يفترض أن يكون واضحاً، وسيكون استقبال من هم في المسؤولية لنشاطاته مفهوماً أيضاً.

      وإذا كان المقصد من الاتحاد أن يكون معيناً للسلطة ورديفاً لها فإن مهمته عندها لا تقف عند خط التوسط ورفع الشكايات.

      إن سبب ابتعاد الاتحاد عن المشاركة في السلطة في هذه المرحلة دفع مسؤولي الحكومة للتعامل مع الاتحاد بشكل هامشي، وأشعر قيادته بالدور الفضولي الخجول وهو الأمر الذي دفع أمينه العام إلى توجيه رسالة إلى جلالة الملك الحسين الرئيس الأعلى للاتحاد أكد فيها على أن كل التنظيمات الواحدة التي تعيش في أي قطر لا بد من أن يساهم بصورة وأخرى في حمل مهماتها حتى لا يصطدم بمراكز النفوذ، أو على الأقل حتى لا يثير قلقهم من التنظيم وبالتالي ضمور تخوفهم ومن ثم تخفيف عدائهم ومقاومتهم له(
).
      بل اقترح الأمين العام للاتحاد "جمعة حماد" على جلالة الملك الرئيس الأعلى للاتحاد الأخذ بالتجربة الإيرانية التي تفضي بأن يكون الأمين العام للاتحاد عضواً دائماً في الحكومة كوزير لشؤون الاتحاد، ويشارك في وضع القرارات التي ... الاطلاع المباشر على حركة الأوضاع السياسية والاقتصادية ليكون حلقة الوصل بين الحكومة والاتحاد(
).
      ولتعميق دور الاتحاد اقترح الأمين العام أيضاً على رئيس الاتحاد أن تلحق بهذه الوزارة جميع المؤسسات الشعبية التي تعالج الثقافة والفكر ورعاية الشباب والاتحادات الطلابية(
).

      لقد أظهرت الفترة التي قاد السيد جمعة حماد خلالها الاتحاد بصفته الأمين العام للاتحاد، والتي بلغت مدتها ثلاث سنوات أن التنظيم يعاني من صدمة كبيرة على صعيد الإنجاز، لأن الشعارات التي طرحها الاتحاد لم تجد صدى لها حتى عند الاتحادي العادي، ويعيد السيد جمعة حماد أسباب ذلك إلى جملة من العوامل أهمها أن الاتحاد لم يدرس واقع البلاد دراسة علمية كافية، وفي هذا الإطار يقول السيد جمعة حماد (الأمين العام للاتحاد): "إن مجتمعنا تنداح فيه المسافات الزمنية 
بين أفراده من عصر الرعي إلى الأقمار الصناعية، فمنا البدوي والفلاح، والمدني، هنا الأردني الشرقي والغربي، وهنا المخيمات، والشمالي والجنوبي، والخليلي والعنزي والسبعاوي، والإربدي، والكركي والنابلسي. وهنا المسلم والمسيحي، وهنا الشركسي، والأرمني وحتى الباكستاني. وهنا قبائل قوية ذات أمجاد، وعشائر ضعيفة تعيش تحت جنباتها. وهنا برجوازية توشك أن تتحول إلى الاحتكار أو تجار عاديين من أصول إقليمية مختلفة. ويضيف السيد جمعة حماد إذا كان هذا التباين ظاهراً في المظهر الخارجي للمجتمع، فإن التباين والتضارب في التفكير أوضح، فهنا الفكر العشائري التقليدي، وهنا أصحاب التفكير الغربي، وذوو التفكير اليساري، وأصحاب التفكير الديني، المتلاحم مع التفكير القومي، وذوو التفكير الانتهازي والوصولي، هنا شخصيات سياسية تقليدية وشخصيات سياسية تسعى للبروز والمنافسة، هنا مراكز قوى تنمو بثبات، وشلل سياسية متعددة وولاءات لا حصر لها"(
).

      إن هذا الوصف الذي جاء في رسالة إلى الرئيس الأعلى للاتحاد من الأمين العام يظهر عدم قدرة الاتحاد على معالجة التناقضات، والمشكلات والأمراض التي كان يعاني منها المجتمع الأردني في الفترة التي نشأ فيها الاتحاد، وهو الأمر الذي أشارت إليه معظم التنظيمات السياسية التي سنتناول رأيها في الاتحاد وبالتفصيل في الصفحات التالية.

      إن رأي قادة الاتحاد المطروح بهذا الوضوح تبرز صحة الانتقادات التي وجهت كما سنرى من الأحزاب السياسية للميثاق الأساسي للاتحاد، وصحة طرحهم بدائل أخرى كان على رأسها التوجه للعمل الجبهوي (جبهة وطنية)، كان على الاتحاد وفي هذه المرحلة أن يتوجه للنقابات المهنية التي تعتبر في مجملها أنانية، وتتكتل لاقتناص المكاسب، وروجت لقوانينها بما يخدم مصلحتها، إلى حد دفع الأمين العام لوصفها: "بأنها نقابات أقرب إلى تشليح المواطن وليس خدمته"(
). ومع هذا كان على الاتحاد محاورتها وردها إلى جادة الصواب وذلك من أجل القضاء على كل التناقضات الجانبية في المؤسسات التي كان لا بد من الاستعانة بها في مواجهة التناقضات العامة. لكن المتبحر في أدبيات الاتحاد يجد أن من الصعوبة الوصول إلى الحوارات المطلوبة، فقد أشار الأمين العام في رسالته الثانية للرئيس الأعلى للاتحاد إلى اختلافات اللجنة التنفيذية سبب تشكيلتها  فهو في هذا الإطار يقول: "يؤسفني أن أوكد من خبرتي، بأن تشكيلة اللجنة التنفيذية وحتى مجلس القيادة، تكاد تكون صورة ملخصة لأرضية واقعنا"(
). فإذا كانت هذه تركيبة القيادة هل كان من الممكن أن يكتب لهذا التنظيم النجاح؟َ!.

موقف الأحزاب والجماعات من الاتحاد الوطني: 

أولاً: موقف الحزب الشيوعي الأردني:
      كان الحزب الشيوعي في طليعة الأحزاب والمنظمات الأردنية التي رفضت فكرة الاتحاد باعتبارها فكرة بديلة عن العمل الوطني الحقيقي المتمثل بالسماح للأحزاب العودة للعمل، وفي هذا الإطار هاجم الحزب الشيوعي ميثاق الاتحاد الوطني واعتبر قراره محاولة من الحكومة لفرض فكرها على الشعب، وأن كل ما ورد في ميثاق الاتحاد ما هو إلا تطلعات ونوايا تهدف إلى جعل الأردن نموذجاً للتطور الرأسمالي رغم كل ما ورد في الميثاق من حديث عن مؤسسات وتعاونيات مؤممة، ونادى الحزب الشيوعي بإقامة الجبهة الوطنية الواسعة بديلة عن الاتحاد، ورأى أن تقوم هذه الجبهة من مختلف طبقات الشعب الساعية حقاً لمقاومة الاحتلال وتصفية آثار العدوان الإسرائيلي عام 1967م. على أن تقوم هذه الجبهـة على أساس تنظيمات سياسية ديمقراطية وفق ميثاق ديمقراطي واحد يتفق عليه، وعلى أن تحتفظ كل منظمة باستقلالها الفكري والتنظيمي(
).

      وبدلاً من أن تقوم الحكومة والدولة بشكل عام بدعم أشخاص للقيام بمثل هذا العمل السياسي طالب الحزب الشيوعي بقيام حكومة وحدة وطنية تتخصص بالأوضاع السياسية المتردية(
).

موقف الأخوان المسلمين: 

      على الرغم من قرب جماعة الأخوان المسلمين من الدولة الأردنية بشكل دائم سيما وأن جماعة الأخوان هي التجمع السياسي الوحيد الذي سمح له بالعمل على الساحة الأردنية في أعقاب حظر الأحزاب السياسية عام 1957م، إلا أن موقفهم لم يكن أحسن حالاً من موقف الحزب الشيوعي، فقد هاجم الأخوان المسلمون الاتحاد الوطني وميثاقه والقائمين عليه هجوماً عنيفاً. فقد وصف الأخوان ميثاق الاتحاد بأنه ليس أكثر من كشكول يجمع مبادئ غير منسقة، وبمعنى أصح متنافرة يهدف منها القائمون على الاتحاد إرضاء مختلف الفئات دون أن يحسبوا حساباً لإمكانية التنفيذ والتطبيق(
).

      وراحت جماعة الأخوان في هجومها إلى أكثر من ذلك حين وصفت الفئات المستهدفة من الشعب بالغوغاء، للهاثهم وراء ميثاق يفتقر إلى الفكر، وعدم الاستناد إلى أي تجربة عالمية في الحكم، وراحت الجماعة تقول أن كان القائمون على الاتحاد يقصدون الاتحاد بالفعل، فإن الاتحاد بين أبناء الأمة لا يمكن أن يتوافر بمجرد صياغة كلمات وجمل، وإنما يقوم على أساس ضمان الحريات العامة وترسيخ قواعد المساواة وبناء اقتصاد البلاد على أساس علمي ووضع نظريات سليمة للحكم(
).

      وفي معرض هجوم الأخوان على الاتحاد الوطني طرحت الجماعة تساؤل من هم القائمون على الاتحاد؟ أين هو الاتحاد؟ لقد أصبح لنا مدة طويلة نسمع عن مؤتمرات وخطابات ولم نر التطبيق(
).

      ورد الاتحاد على تساؤل الأخوان أنه غاب عن فكر الأخوان المسلمين أن الاتحاد الوطني يعيش مرحلة الدعوة. وهذه المرحلة لا تتحقق بأيام وأسابيع أو حتى أشهر حيث في هذه المرحلة لا بد من إزالة الرواسب الحزبية الماضية العالقة في ذهن المواطن نتيجة تجربته مع الأحزاب، ومن هنا كان لا بد من عقد المؤتمرات الشعبية لتوضيح أهداف ومبادئ الاتحاد، لا الدخول فوراً في مرحلة التطبيق لميثاق ومبادئ الاتحاد، إذ لا بد من تهيئة فكر المواطن وتوعيته قبل المباشرة في العمل(
).

      كيف يرى الأخوان المسلمون الإصلاح والوحدة الوطنية في المجتمع؟

      إن إصلاح الأمم لا يكون مجرد هتافات في مجالس الحكم باصطناع المحاسيب من نفايات المجتمع. إن خيرة الشباب اللامع مبعدة عن العمل ودعاة الإصلاح يريدون الفكر الذي يتفاعل مع الفكرة(
).

      رد الأخوان المسلمون على قادة الاتحاد الوطني بقولهم: "إن كلمة الاتحاد الوطني حق أريد بها باطل، يريدون الأمة أن تتبعهم على الوسائل القديمة والتفكير والأشخاص القدماء. وإذا أريد التغيير يجب أن يغير الأشخاص وإفساج المجال للجيل الصاعد لكي يأخذ دوره الحقيقي في العمل وعلينا نحن توجيههم، إن الذين يدعون للاتحاد هم أنفسهم الذين دعوا في السابق للمنظمات والأحزاب وهذا يعني أن وسائل النفاق يجب أن تزول(
).
موقف حزب البعث العربي الاشتراكي: 

      هاجم البعثيون المحاولات السياسية التي قامت في الوطن العربي، كالاتحاد الوطني الأردني في الأردن، والاتحاد الاشتراكي العربي في مصر، واتهمهما بأنهما عبارة عن أطر ومؤسسات تنشئها الأنظمة القائمة بقرارات ومراسيم. وهي بالتالي لا تربط أعضاءها برابطة عقائدية محددة تدفعهم إلى النضال من أجل بلوغ الأهداف الواردة في مواثيقها. فهي كأي مؤسسة من المؤسسات الرسمية في الدولة، وبالتالي تؤدي إلى استقطاب أناس في أغلبهم مؤمنين بأهدافهم بل بدافع الانتهازية وبدافع الوصول إلى مراكز معينة، وتشكل تلك المحاولات السياسية دعائم جديدة للأنظمة الحاكمة(
).

      وفي معرض تناولهم للاتحاد الوطني أجرى حزب البعث العربي الاشتراكي تحليلاً للاتحاد الوطني وتوقيت ولادته، وأعاد أسباب ذلك إلى الظروف التي مرت على القطر الأردني بعد الخامس من حزيران عام 1967م، وعمق الهوة بين أبناء الضفتين نتيجة الصدامات المسلحة والتشنج الإقليمي الذي ساد بين أبناء الضفتين بعد أحداث أيلول 1970م(
).

      ولم يقف البعثيون عند هذا الحد من التحليل بل تعدوا للقول بأن الأحداث الدامية عام 1971م خلقت فئة جديدة من هواة السلطة أوجدوا لأنفسهم شكلاً هرمياً يستطيعون معه الحصول على السلطة أكبر مدة ممكنة، مستغلين التعبئة القائمة في أواسط الجيش الأردني(
).

      ويضيف حزب البعث هجومه على القائمين على الاتحاد واصفاً إياهم أنهم إما من المفصولين من أحزابهم، أو من الذين انفصلوا عنها، وبالتالي يتهم الحزب القائمين على الاتحاد بأنهم فئة تسعى إلى إيجاد صيغة بديلة عن العمل الحزبي نتيجة فشلهم التنظيمي(
).

      وفي معرض هجوم البعثيين الأردنيين على ميثاق الاتحاد الوطني أطلقوا على الميثاق عبارة مزيج من الأفكار المتناقضة صيغت في عبارات عامة تفتح باب الانتهازية لكل من ينزع إلى الانتهاز. ويأخذ البعثيون على الميثاق جملة من المآخذ يمكن تلخيصها بالنقاط التالية: 

1- ارتكاز الاتحاد على المفهوم الرأسمالي، ويشهد البعثيون في ذلك على ما ورد في الفقرة (1) من البند الخامس للميثاق الخاص بالتجارة الداخلية والتي تقول: "نسعى إلى الحد من استغلال المستهلك وتوفير الحد المعقول من الربح للعاملين في قطاع التجارة الداخلية". وينصب انتقاد البعثيين على هذه النقطة وراء افتراضهم أن الأصل يجب أن يكون القضاء على استغلال المستهلك قضاءً تاماً وليس الحد من استغلاله.

2- مساواة ميثاق الاتحاد البنك المركزي بالبنوك الخاصة، والأصل كما يراه البعثيون أن يكون البنك المركزي هو بنك البنوك وهو الذي يرسم السياسة الاقتصادية للبلاد، وتسخير المدخرات الخاصة للمشاريع الإنتاجية وأن لا يكون عمله خصماً ومنافساً للبنوك الأخرى.

3- تخلف المفهوم الثوري الذي طرحه الميثاق والذي يقول: "الإيمان بالثورة الهادئة في النظام الاجتماعي، وهو المجال الذي تناوله الفصل السادس في الميثاق، حيث يرى البعثيون أن مفهوم الثورة لا يقوم كما يقوم الميثاق على زروع الأحقاد وسفك الدماء، إنما هو عمل لا يؤمن بالتطور البطيء للمجتمع، والأصل كما يراه البعثيون نضال من أجل قلب مفاهيم المجتمع، لأن الثورة لا تؤمن بالتطور الاجتماعي الهادي الذي أورده الميثاق بل تؤمن في  اختصار المراحل الزمنية في التطور، أي بمعنى أن الثورة قفز بالمجتمع من ظروف التخلف إلى التقدم(
).
4- تركيز الميثاق الوطني على الإقليمية الأردنية وتصويره الشعب الأردني على أنه شعب قائم بذاته ومنفصل عن الأمة العربية.

      ويؤكد البعثيون في نقدهم للميثاق على ما ورد حول هذه النقطة في قول الميثاق: إن شعبنا في الأردن يقف اليوم في طليعة الأمة العربية وأن وحدة قوة الشعب في كل قطر عربي إنما يعزز عمل الاتحاد، حيث يرى البعثيون أن هذا الطرح لا يتواءم مع النضال القومي العربي لأن الاتحاد يطرح قيام اتحادات مماثلة في الأقطار العربية، والصحيح هو قيام تنظيم سياسي واحد في كل الأقطار العربية باعتبار ذلك أسلوباً متكاملاً للعمل العربي والوحدة الشاملة(
).

      وحتى لا يبقى انتقاد حزب البعث للاتحاد الوطني مجرد انتقاد من خصم سياسي منظم اقترح البعثيون بدائل لمشروع الاتحاد بإيجاد جبهة وطنية تتمثل فيها فصائل الحركة الوطنية، تقوم على أساس يتفق عليه مرحلياً ويكون من ضمن أهدافها استقطاب الجماهير حول شعارات محددة غايتها الوقوف في وجه التحديات المصيرية التي تواجهها الأمة العربية. والنهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمواطنين(
).

موقف حزب التحرير من الاتحاد الوطني: 

      ركز حزب التحرير مواقفه من الاتحاد على الظروف الدولية التي ولد فيها الاتحاد حيث أعاد الحزب نشأة الاتحاد إلى الصراع الانجلو-أمريكي  في المنطقة، والذي قررت فيه أمريكا وبريطانيا طرح مشروع ومخططات صياغة المنطقة، وأخذتا تعملان لتنفيذ مشروعاتهما الخاصة، وعرقلة كل مشروع يعارضهما. وراح الحزب يفصل المشاريع الانجلو/ أمريكية حيث أوضح بأن المشروع الأمريكي يقوم على إقامة الكيان الفلسطيني في الضفة الغربية. وأن تكون القدس تحت الإدارة الدولية، فيما يقوم المشروع البريطاني على إقامة الدولة العلمانية الديمقراطية في فلسطين يتساوى فيها اليهود والنصارى والمسلمون"(
).

      وفيما يتعلق بالاتحاد طرح الحزب مسألة رغبة نشطاء العمل السياسي على الجانبين الأردني والفلسطيني المؤيدين للمشروع الأمريكي لإقامة الكيان الفلسطيني وبالتالي التخلص منهم ومن تواجدهم في الضفة الشرقية، ويضيف حزب التحرير أن الملك حسين، بعد أن أحس بالخطر المحدق. وخشية من نجاح المشروع الأمريكي وفشل المشروع البريطاني قام بمحاولة لعرقلة تنفيذ المشروع الأمريكي. ومن هنا ولدت فكرة الاتحاد الوطني بين الضفة الغربية والشرقية، لقطع الطريق على الولايات المتحدة الأمريكية وعملائها في المنطقة(
).

      وفي هذه الفترة اشتد الصراع بين عملاء بريطانيا وعملاء أمريكا، واستغلت قضية الفدائيين الفلسطينيين لتبرير تدخل عملاء أمريكا بخطط ومشاريع عملاء بريطانيا، فطالب أتباع أمريكا بتسوية القضية الفلسطينية بين الجيش والفدائيين(
).

      أما حول رؤية حزب التحرير لواقع الاتحاد الوطني وتفسيره في ذلك الوقت فقد رأى الحزب أن منظري الاتحاد قصدوا أن يكون الاتحاد تنظيماً شعبياً يستطيعون من خلاله ضبط البلاد، لكن القائمين على الاتحاد -ومن وجهة نظر حزب التحرير الإسلامي- وقعوا فيما وقع فيه الرئيس المصري جمال عبد الناصر، عندما أسس الاتحاد الاشتراكي، وما وقع فيه حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا حيث قصدوا من وجود تنظيماتهم أن تكون شعبية لكنها انكفأت لتكون تنظيمات نخبوية، انتهت في أن أصبحت أحزاباً حاكمة(
).

      ولأن الاتحاد الوطني من وجهة نظر حزب التحرير الإسلامي بدأ دعوته من مستوى أعلى إلى مستوى أدنى دون أن يكون له مبدأ يرتبط بالكون والإنسان والحياة، فإن استمراره محكوم عليه بالفشل(
).

      ويحلل حزب التحرير الإسلامي عوامل فشل الاتحاد الوطني ويعيدها إلى جملة من العوامل أهمها: تركيز الاتحاد في قيامه على رابطة الوطن والتراب، والرابطة الوطنية كما يقول التحريريون هي أوهن الروابط وأكثرها انحطاطاً، ولا تنشأ إلا عند انحطاط الفكر.
      ويعلل حزب التحرير فساد رابطة الوطن والتراب ويعيد فسادها إلى ثلاثة أسباب هي: 

1- أن رابطة الوطن والتراب رابطة منخفضة لا تنفع لأن تربط الإنسان بأخيه الإنسان وهو يسير في طريق النهوض.

2- أن رابطة الوطن والتراب رابطة عاطفية تنشأ عن غريزة البقاء بالدفاع عن النفس وبالتالي فإن الرابطة العاطفية عرضة للتغيير والتبديل، ولا تصلح للربط الدائمي بين الإنسان والإنسان.
3- إن رابطة الوطن والتراب رابطة مؤقتة توجد في حالة الدفاع، أما في حالة الاستقرار -وهي الحالة الأصلية للإنسان- فلا وجود لها ولهذا فإنها لاتصلح أن تكون رابطة بين بني الإنسان(
).
      أما الحكم الشرعي في الاتحاد الوطني كما يراه حزب التحرير فإن الاتحاد الوطني ترابط قائم على غير العقيدة الإسلامية، وعلى ذلك يحرم شرعاً إنشاء مثل هذا الاتحاد. كما يحرم الانضمام إليه والدخول فيه. لأنه لا يجوز مطلقاً كما يقول التحريريون أن تكون هناك رابطة تقوم على غير أساس العقيدة الإسلامية، فكيف يجوز إنشاء حزب حاكم رابطته غير العقيدة الإسلامية(
).

الخلاصة: 

      يتضح من السياق العام لمسيرة الاتحاد الوطني بأن فكرة الاتحاد كانت محكومة بظروف معينة مرت على المملكة الأردنية الهاشمية، ونتيجة لأحداث أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية السياسية، ولتلافي المزيد من تدهور هذه الأحداث كان قيام الاتحاد الوطني الأردني ليمتص سلبيات وعواقب هذه الظروف والأحداث. ولهذا سعي الاتحاد الوطني إلى ضم مختلف فئات الشعب، وهذا يعني أن الاتحاد ضم إليه عناصر غير متجانسة شكل وجودها عائقاً في استمرار أداء الاتحاد لرسالته. وبالإضافة إلى ذلك فإن الاتحاد الوطني كحركة سياسية لم يستطع توضيح أهدافه بشكل محدد، وهذا بدوره أدى إلى عدم وضوح الهوية التنظيمية، وبقي يعتمد في وجوده واستمراره على مجموعة من القرارات والمراسيم، ونفذ هيكليته وحياته اليومية موظفون حكوميون وبالتالي فإن مصيره كان دائماً مرتبطاً بموقف سياسة الحكومات المتعاقبة، وموقفها من الاتحاد، ولولا دفع الحكومة له دفعاً، لما تقدم خطوة واحدة إلى الأمام.

      ومن خلال دراسة الاتحاد الوطني وظروف نشأته يتبين أن من أسباب فشل الاتحاد وانكفاء تجربته، المعاداة الشديدة للاتحاد من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية التي كانت ممنوعة من العمل خاصة التي وضعت نفسها في المرحلة التي سبقت قيام الاتحاد بالعمل في ذيل منظمة التحرير الفلسطينية ومعاداتها لنظام الحكم القائم.

      ومع تسليمنا المطلق بالأهمية والحاجة الماسة لقيام مثل هذا التنظيم في تلك المرحلة لإعادة بوصلة العمل السياسي للعمل، إلا أن هناك جملة من الأسباب من وجهة نظرنا أدت إلى عدم قدرة الاتحاد على الوصول إلى غاياته في أن يصبح تنظيماً شعبياً، وأهم هذه الأسباب الرواسب السياسية العالقة في ذهن وفكر المواطن الأردني، نتيجة تجاربه السابقة مع الأحزاب، إذ كان على الاتحاد العمل على القضاء على هذه الرواسب السياسية واستقطاب الكوادر الحزبية التي كان من الصعب عليها أن تتخلى عن شخصياتها وايديولوجياتها لتنصهر في بوتقة الاتحاد، ولتعمل من خلاله من أجل المصلحة الوطنية والعمل الوطني، وكأسلوب للنجاح كان على الاتحاد الوطني أن يقبل في تلك الظروف العمل على أساس النضال الاجتماعي والسياسي المشترك كأرضية للكفاح والقبول بمبدأ العمل على أساس الجبهة الوطنية، حتى إذا ما حقق النجاح في تقريب وجهات النظر والقضاء على حالة الانفراد في العمل والأنانية الحزبية والتنافس أخذ زمام المبادرة في الجبهة نفسها ليقود العمل الوطني والقضاء على الرواسب المتراكمة. وكان من المفترض على القائمين على الاتحاد الوطني إظهار مستوى أعلى لفهم ما كان يدور على الساحة الداخلية وإدراك الحالة المأزومة للأحزاب ووضعها أمام واقعها، فعندما طرح القوميون مسألة العمل في جبهة وطنية كان عليه أن يقبل ويضع الكرة في الملعب القومي، لأن الأحزاب التي انقسمت على نفسها عدة مرات إلى عدة أجنحة يستحيل عليها اللقاء في الجبهة الوطنية، وبالتالي تكون هي المسؤولة أمام الشعب في التخلف عن حالة الوحدة ويحرمها من فرصة الاستماع إليها في نقدها المستمر للاتحاد.

      وحتى تأخذ الفكرة مداها كان على القائمين على الاتحاد منع المستغلين والانتهازيين من جعل الاتحاد وسيلتهم الانتهازية وأداتهم لتسخير الاتحاد لتحقيق مآربهم الشخصية.

      ومن خلال تحليل مبادئ الاتحاد نجد أن ميثاق الاتحاد لم يكن أكثر من تجميع لبعض المبادئ والأفكار السياسية التي اقتطعت من تيارات سياسية عالمية وقومية ودينية هدفت إلى استقطاب معتنقيها المؤمنين بها، ولكن القائمين على الاتحاد تناسوا أن هؤلاء الناس من أصحاب المبادئ الاشتراكية والقومية والدينية يفوقونهم خبرة ولديهم تنظيمات إقليمية وعالمية يصعب عليهم التنازل عن شخصياتهم والعمل معهم تحت لواء تنظيم الاتحاد الوطني.

      إن تجربة الاتحاد الوطني بعد استعراض مبادئ وسياسات الاتحاد وصيغه التنظيمية لا يمكن وصفها بأنها محاولة تنظيمية ناضجة، لأن التنظيمات والحركات السياسية تركز في قيامها على القاعدة، ومنها تصعد إلى قمة التنظيم وهو عكس ما سارت عليه تجربة الاتحاد الوطني الذي تحددت قيادته من الأعلى إلى القاعدة قبل أن يتحدد مدى اتساع القاعدة، ولهذا يمكننا القول أن الاتحاد وأهدافه ما هو إلا محاولة سياسية هدفت في صورتها العلنية إلى إعادة تنظيم العمل السياسي بعد أحداث أيلول 1970م، وفي صورتها السرية منح الدولة الوقت الكافي لاستيعاب المرحلة السابقة والحفاظ على الاستقرار الذي تحقق بفعل الثورة المسلحة، إلى أن يتم تغيير قواعد العمل على أسس جديدة.

      وعلى هذا الأساس وكخلاصة لهذه الدراسة فإننا نؤكد على جملة من الحقائق أهمها: 

1- إن فكرة الاتحاد قامت كردة فعل على الأجواء السياسية التي سادت المملكة الأردنية بعد أحداث أيلول 1970م.

2- إن الاتحاد الوطني ليس له جذور سياسية تاريخية تراكمية مما جعل أمر استمراره مستحيلاً.
3- إن الاتحاد الوطني ليس حزباً سياسياً وفق المفهوم النظري المعروف.
4- إن الاتحاد الوطني ليس أكثر من تجمع وطني هدف إلى لملمة الظروف السياسية التي مرت على المملكة الأردنية.
5- إن عدم التجانس بين عناصر الاتحاد سارع في تحول عناصره إلى عائق حال دون أداء الاتحاد لرسالته التي وردت في ميثاق مبادئ الاتحاد.
والله ولي التوفيق
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